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الحماية الدستورية لمبدأ المساواة وفقا للتعديل الدستوري 
  2016الجزائري لسنة 

  
  العربي وردية/ د

 تلمسان أبو بكر بلقايد جامعة-و العلوم السياسية كلية الحقوق 
  

  
  ملخص

یعتبر مبدأ المساواة إحدى المبادئ الأساسیة الواجب احترامها، وتطبیقها في 
ى تكریسها وفقا للتعدیل الدولة، والتي حرص المؤسس الدستوري الجزائري عل

فلا ینبغي أن یقوم المجتمع على فوارق نابعة من . 2016الدستوري لسنة 
اختلاف الأصل، أو الجنس، أو الدین، سواء تعلق الأمر بالمساواة أمام 
القانون، أو أمام القضاء، أو في تكریس الحقوق والحریات خاصة السیاسیة 

الحق في التعلیم، أو الحق في تقلد منها، أو المساواة في الحقوق الأخرى ك
  . الوظائف العامة للدولة

  الجزائري ،الدستور ،المساواة ،مبدأ، الدستوریة، الحمایة :الكلمات المفتاحیة
 
Résumé 
Le principe d’égalité est l’un des principes de base a respecter et 
appliquer dans l’état,  et c’est le souci du fondateur constitutionnel  
de  la dédicace, selon l’ amendement  constitutionnel  en 2016. 
Il ne devrait pas être la communauté qui est basée sur différences 
provienne des déférentes origines, sexe ou religion ; que se soit 
l’égalité devant la loi ou de la magistrature. 
Ou de  consacrer les droits et libertés politiques, y compris ou 
l’égalité dans les autres droits ; t’els le droit a l’éducation ou le 
droit d’exercer une fonction publique  de l’état.  
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  :مقدمة
یعتبر مبدأ المساواة من أهم المبادئ التي ناضل الأفراد في سبیل تحقیقها 
على مر العصور والأزمنة، إذ أن العدید من أفراد المجتمع قد أعیاهم 

تمییز المجحف لصالح الحكام تارة، ولصالح طبقة المتمیزین اجتماعیا ال
تحقیقا لمبدأ  واقتصادیا تارة أخرى، مما دفعهم للعمل على محاربة ذلك

  .1المساواة
ویكاد التلازم بین المساواة والحقوق والحریات العامة أن یكون تلازما حتمیا، 

فلا مساواة بلا حریة، ولا حریة . لأحدهما أن یستغني عن الآخرفلا یمكن 
إذا لم یعمل الحاملون للحقوق والحریات على قدم المساواة وبلا تمییز على 

وعلى . إلخ...أو العقیدة، أو اللغة، أو العنصرأساس الجنس، أو اللون، 
أساس ذلك فإن مبدأ المساواة یعتبر أساس قیام الحقوق والحریات العامة 
كافة، فلا سبیل لتمتع الأفراد بأي حریة من الحریات إذا لم یكن ذلك متاحا 

  .للجمیع بلا تمییز بین شخص وآخر
بها مبدأ المساواة، فإنه في وعلى أساس ذلك، ونظرا لهذه المكانة التي یتمتع 

حاجة دائمة وضروریة للحمایة، وذلك بأن توضع الضمانات الكفیلة بالدفاع 
  .2عنه، وحمایته من أي انتهاك قد یقع من السلطة

خل المؤسس الدستوري الجزائري، ونص صراحة على وفي هذا الإطار تد
عدیل ضرورة حمایة هذا المبدأ بموجب نصوص واضحة، وذلك من خلال الت

، وعلى أساس ذاك، فإن الإشكالیة الرئیسة لهذه 20163الدستوري لسنة 
تحدید مبدأ المساواة وفقا للتعدیل الدستوري الجدید،  تتمحور حولالدراسة 

  وكیف كرس المؤسس الدستوري ذلك؟
، نجد أن المؤسس الدستوري قد 2016بتفحصنا للتعدیل الدستوري لسنة 
: المساواة أمام القانون: في أربعة أمورنص على مبدأ المساواة وكرسه 
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فاعتبر أن جمیع المواطنین طائفة واحدة دون تمییز لأحدهم على الآخر في 
في الحقوق والواجبات، المساواة والمساواة أمام القضاء،و تطبیق القانون، 

  .المساواة في الحق في التعلیموالمساواة في تقلد وظائف الدولة، وكذا 
اول الوقوف على هذا المبدأ وفقا لما هو محدد في وعلى أساس ذلك سنح

  :وذلك على الشكل التالي ،الدستور الجزائري
  ساواة أمام القانون وأمام القضاءالم: المبحث الأول

لمؤسس الدستوري قد حدد بالرجوع إلى التعدیل الدستوري الجزائري، نجد أن ا
ساواة أمام تمنح للجمیع دون تمییز الحق في الم نصوص خاصة، وواضحة

القانون، والحق في اللجوء إلى القضاء للدفاع على حقوقهم، وهو ما 
  :سنحاول توضیحه وفقا لما یلي

  المساواة أمام القانون: لب الأولالمط
تماشیا مع الإعلانات والمواثیق الدولیة المقررة لحقوق الإنسان، فقد تبنت 

قواعد ة الكثیر من المعظم الدول في تشریعاتها، خاصة في دساتیرها المختلف
، ومن 4نسان، ومنها مبدأ المساواة أمام القانونالمنظمة والمقررة لحقوق الإ

  .ذلك الدستور الجزائري
فمبدأ مساواة المواطنین أمام القانون رددته الدساتیر الجزائریة جمیعها، 
وصولا إلى التعدیل الأخیر، باعتباره ركیزة أساسیة للحقوق والحریات على 

ها، وأساسا للعدل والسلام الاجتماعي، غایته صون الحقوق والحریات اختلاف
في مواجهة صور التمییز التي تنال منها، أو تقید ممارستها، وباعتباره 

  .5وسیلة لتقریر الحمایة المتكافئة للحقوق جمیعها
المؤسس نجد أن  2016وبالرجوع إلى التعدیل الدستوري الجزائري لسنة 

 ،ى تكریس مبدأ المساواة كأحد المبادئ الأساسیةعلقد حرص الدستوري 
كل المواطنین سواسیة أمام : "منه على أن 32فنص صراحة في المادة 
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تذرع بأي تمییز یعود سببه إلى المولد، أو العرق، أو  القانون ولا یمكن أن یُ
 ".الجنس، أو الرأي، أو أي شرط أو ظرف آخر شخصي أو اجتماعي

ؤسس الدستوري قد حرص على تكریس مبدأ ومن ثم فالملاحظ أن الم
المساواة أمام القانون كمبدأ دستوري، وذلك باعتبار أن هذا المبدأ یستند إلى 
خاصیتین من خصائص القاعدة القانونیة، فیشترط في القاعدة القانونیة أن 
تكون عامة ومجردة، ولا یمكن تحقیق المساواة بین الأفراد إلا بتوافر هذین 

  .ي القاعدة القانونیةالخاصیتین ف
والمساواة أمام القانون المكرسة دستوریا یجب أن تكون مساواة فعلیة، أي 

، 6حقیقیة بین أفراد المجتمع، ومتحققة أمام القضاء، وأمام التكالیف العامة
لأن انتهاك مبدأ المساواة أمام القانون یؤدي إلى . ومتحققة أمام الحقوق

تفاوت خضوع الأفراد للقانون فمعنى ذلك أن المخاطرة بكافة الحقوق، فإذا 
  .القانون یخضع له الضعفاء دون الأقویاء

وعلى ذلك فإن تجسید مبدأ المساواة أمام القانون كمبدأ دستوري یحمیه من 
إذ أن الإخلال بهذا المبدأ قد . الإخلال به من مختلف السلطات والجهات

السلطة القضائیة، كما قد یكون من السلطة التشریعیة ذاتها، وقد یكون من 
یكون صادرا من السلطة التنفیذیة، كما قد یكون هذا الإخلال مصدره في 

  .7السلوك الفردي المخل لسائر الأشخاص القانونیة العادیة في المجتمع
غیر أن تطبیق مبدأ المساواة أمام القانون لیس مطلق، فلقد أوجد الاجتهاد 

تجسد ذلك في حالة اختلاف المراكز الدستوري حدودا على هذا المبدأ، وی
وجود فوارق بین الأفراد من  حقیقة جتماعيفیؤكد الواقع الا، القانونیة

الناحیتین الطبیعیة والاجتماعیة، یتحتم الأخذ بها والتعامل معها بصور 
مختلفة وموجبة في القواعد القانونیة، وتبرر وضع أنظمة قانونیة مختلفة 

وفكرة اختلاف هذه الأخیرة . عیات القانونیةحسب اختلاف المراكز والوض
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وتحدید إطارها مرهونة بإرادة المشرع والسلطة التنظیمیة، وتتحكم فیها معاییر 
ومقاییس متحركة مرتبطة بالتصورات السیاسیة والاجتماعیة، ولا یوجد أي 
عمل رقابته حیال كل  ُ ضابط قانوني لهذه الفكرة إلا القضاء الدستوري، الذي ی

نوني یحمل تمییزا على أساس تصورات معینة یحددها المشرع نص قا
ولقد طبق المجلس الدستوري فكرة اختلاف المراكز . للمراكز القانونیة

مبدأ مساواة المواطنین ... « القانونیة لحفظ مبدأ المساواة، عندما اعتبر أن 
 یقتضي من المشرع إخضاع المواطنین المتواجدین في( ... ) أمام القانون 

خضاعهم لقواعد مختلفة كلما تواجدوا في  أوضاع مماثلة لقواعد مماثلة، وإ
  .8»أوضاع مختلفة 

فمبدأ المساواة مبدأ أساسي كغیره من المبادئ، له طبیعة مزدوجة؛ 
موضوعیة وذاتیة، وتتولد هذه الازدواجیة من اختلاف المراكز القانونیة 

ت صعوبات القاضي ذاتها، حیث أنه كلما تقاربت هذه الأخیرة ازداد
أمام  الدستوري لمواجهة المعوقات التي تحول دون تطبیق مبدأ المساواة

، مما یحتم علیه رقابة مدى تناسب الطبیعتین الموضوعیة والذاتیة القانون
أي أنه سیراقب السلطة التقدیریة . لمبدأ المساواة مع القاعدة القانونیة المراقبة

ة التي تحمل التمییز، وهو مجال محظور للمشرع في إقرار القواعد النوعی
  .على رقابة المجلس الدستوري

ورغم أهمیة فكرة اختلاف المراكز القانونیة لتطبیق مبدأ المساواة، إلا أنها قد 
تساهم في خرق هذا المبدأ إن لم تؤطر قانونا، إذ یمكن للمشرع أن یتخذها 

القانونیة المختلفة كذریعة لتعسفه في المساس بالمساواة حتى بین المراكز 
أي  –لذا یرى بعض الفقهاء أن ما یمنع إقرار قاعدة قانونیة نوعیة . ذاتها

القاعدة التي یمكن من خلالها التمییز في المعاملة دون أن یكون هنالك 
لیس هو التشابه في المراكز القانونیة، بل التشابه في  –خرق لمبدأ المساواة 
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المعنوي یختلفان بوضوح من حیث  الأنشطة، فالشخص الطبیعي والشخص
الوضعیة القانونیة، لكن إذا كانت لهما نفس الأنشطة فیجب أن تخضع 

  . لنفس القواعد القانونیة
حترام مبدأ المساواة تضیق هامش ینتج هذا الرأي معادلة جدیة لا

خرقه من قبل المشرع، إذ توجب إخضاع المراكز القانونیة المتشابهة لقواعد 
خضاع المراكز القانونیة المختلفة لقواعد مختلفة فقط عندما متشابهة، وإ 

یرى الفقیه فرنسوا لوشییر أنه لا یجب  وتطبیقا لهذا. لها أنشطة مختلفة تكون
قانونیة، بل یجب الوقوف عند التمایز أو التشابه الظاهري لأنشطة المراكز ال

اب عتبار مسألة الشروط المحیطة بالشخص، لاستیعأن یؤخذ بعین الا
فقد یمارس . الأسباب التي تبرر القبول بالقاعدة النوعیة التي تمیز المعاملة

الشخص الطبیعي نفس النشاط الذي یمارسه الشخص المعنوي، لكن قد 
یكون هناك اختلاف في الشروط التي تحدد طبیعة نشاط هذا الشخص 
 المعنوي عن الطبیعي، حسب الشروط التي ترتبط بنوعیة ذلك النشاط، مما

في . یجعل لكل حالة ظروفها القانونیة والوظیفیة رغم تشابه الأنشطة ذاتها
 للتعویضةوصف المشرع ... « هذا الصدد، اعتبر المجلس الدستوري أن 

القانون المتضمن لنظام التعویضات والتقاعد لعضو ( من هذا القانون 
عویضات، بالأساسیة، یكون قد جعل منها قاعدة مرجعیة لنظام الت) البرلمان 

مما یقتضي أن تكون موحدة بالنسبة لجمیع البرلمانیین طالما أنها تمنح على 
أساس الصفة البرلمانیة، واعتبارا من أنه إذا كان مبدأ المساواة لا یتنافى مع 
إقرار أحكام تراعى فیها خصوصیات بعض البرلمانیین لاختلاف الظروف 

الحالة بالنواب الممثلین  التي یتواجدون فیها، لا سیما ما تعلق في هذه
للجالیة الوطنیة المقیمة بالخارج، فإنه یتعین على المشرع ألا یحدث أوضاعا 

، واعتبار ( ... )تمس بمبدأ المساواة (.... ) متباینة بین البرلمانیین 
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بالنتیجة أن المشرع بإقراره تعویضتین أساسیتین مختلفتین إحداهما لعضو 
لممثل للجالیة الوطنیة المقیمة بالخارج، یكون قد البرلمان والأخرى للنائب ا

في هذا الاجتهاد لم یسمح المجلس الدستوري . »... اخل بمبدأ المساواة 
للبرلمان بأن یقر تعویضة أساسیة خاصة للبرلماني الممثل للجالیة الجزائریة 
بالخارج تختلف عن تلك الممنوحة للبرلمانیین، وهذا لتشابه مركزیهما 

في حین سمح بإقرار تعویضات تكمیلیة خاصة للبرلماني الممثل . ینالقانونی
للجالیة، ولم یقرها لباقي البرلمانیین، نتیجة حجم وظروف ممارسة الأول 

      .9لنشاطاته التمثیلیة
  المساواة أمام القضاء: لب الثانيالمط

 جعل القضاء مبدأ المساواة واحدا من المبادئ العامة للقانون التي یجب على
حق اللجوء إلى القضاء، وذلك باعتبار أن . السلطات العامة احترامها

وتحقیق المساواة أمام الأفراد في التقاضي من المبادئ الدستوریة الواجب 
احترامها، ولقد أكد ذلك المؤسس الدستوري الجزائري في التعدیل الدستوري 

اء أساس القض: "منه التي تنص على أنه 158في المادة  2016لسنة 
  .مبادئ الشرعیة والمساواة

  ".الكل سواسیة أمام القضاء، وهو في متناول الجمیع ویجسده احترام القانون
ووفقا لذلك فإن مبدأ المساواة أمام القضاء یعتبر كضمانة المحاكمة العادلة 
وذلك بتساوي الجمیع أمام القضاء، فالحقوق واحدة ومتساویة، والواجبات 

أمام القضاء ارتباطا وثیقا بعدالة المحاكمة، إذ أن  وترتبط المساواة. كذلك
. 10تحقیق العدالة یتطلب إعمال المساواة، فالمساواة هي أساس العدالة

ولتحقیق العدالة والمساواة بین الناس یجب تكفل أنظمة كل دولة حق 
  .11المواطن في اللجوء إلى القضاء وتوفیر الحمایة القضائیة
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القضاء تشكل أهم ضمانات التقاضي وهي  ومن ثم، فإن المساواة أمام
وذلك بأن یكون أطراف  ضمانة لا یمكن الاستغناء عنها في أي تشریع،

الدعوى أثناء المحاكمة متساوون في حقوقهم، فكما یحق للضحیة التأسس 
الأضرار اللاحقة به جراء أفعال غیر طرفا مدنیا والمطالبة بالتعویض عن 

نكار مشروعة ارتكبها المتهم، یحق  لهذا الأخیر كذلك الدفاع عن نفسه وإ
همة المنسوبة إلیه، فضلا عن إعطائه الكلمة الأخیرة وحقه في الطعن الت
، وأن المتهم عند تقدیمه للمحكمة یحرر من القیود والأغلال التي كانت ...

علیها مع غیره من باقي المتهمین، وذلك تماشیا ومبدأ المساواة أمام القضاء 
  .12مع باقي أطراف الدعوى

  حریاتقوق والالمساواة في الح: المبحث الثاني
تتنوع الحقوق التي یتساوى فیها جمیع الأفراد خاصة تلك التي نص علیها 

، فتشمل المساواة في 2016المؤسس الدستوري الجزائري بموجب تعدیل 
  .تولي الوظائف العامة، والمساواة في الحق في التعلیم

  المساواة في تولي الوظائف العامة: المطلب الأول
ن أمام تولي الوظائف العامة هو مبدأ دستوري، أقره مبدأ مساواة الموظفی

من التعدیل الدستوري  63المؤسس الدستوري الجزائري في نص المادة 
یتساوى جمیع المواطنین في تقلد المهام : "التي أكدت على أنه 2016

والوظائف في الدولة دون أیة شروط أخرى غیر الشروط التي یحددها 
  ".القانون

ر المؤسس الدستوري مبدأ المساواة في تقلد الوظائف العامة، ومن ثم، فلقد أق
واعتبر كل أفراد المجتمع متساوون في ذلك، ولتكریس هذا المبدأ یتعین 
احترام مبدأ آخر لا یقل أهمیة عنه، ومتصل به ومتكامل معه، ألا وهو مبدأ 

، والذي یعتبر مبدأ متعارف علیه ضمن القوانین 13التعیین حسب الكفاءة
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ط لتطبیقه عدم الأخذ بالاعتبار الانتماءات السیاسیة لأنظمة، والذي یشتر وا
للمرشحین، وعدم الاعتداد بالضغوط الاجتماعیة، والقرابة، والصداقة، 

  .والاعتماد على الاختبارات التنافسیة في التعیین
ومن ثم، فإن اختیار الموظفین حسب الكفاءة یعني احترام الدیمقراطیة أو 

ساویة للتعیین من جهة، وكذلك مراعاة الأسالیب الفنیة المتضمنة الفرص المت
اختیار الموظفین مما یدلل بدوره على عدم الأخذ بتعیین الأقارب، أو 

  .التعیین حسب المصلحة
والتعیین حسب الكفاءة لا یعني خرقا لمبدأ المساواة أمام تولي الوظائف 

نما تهذیبا وتفعیلا له، لأنه  لى اختیار الأفضل من یركز عالعامة، وإ
من ناحیة أخرى فإن مبدأ المساواة . الموظفین الممنوحین فرصا متساویة

یدعم مبدأ التعیین حسب الكفاءة، لأن المساواة لا تكون إلا بین المتساوین 
  . في نفس الظروف

وتقتضي المساواة في مجال الوظیفة العامة الالتزام بالمساواة بین كافة 
لوظائف العامة، وبظلك لا تكون الوظائف العامة المواطنین في شغل ا

امتیازا لطبقة معینة أو لفئة من الناس، بل یتمتع بشغلها كل مواطن تتوافر 
  .14فیه الشروط المقررة لشغل هذه الوظائف

لیس هذا فحسب بل أن المساواة في تقلد الوظائف العامة یجب أن تشتمل 
المرشحین لدخول الوظائف  المساواة بین: على ثلاث أنواع من المساواة

العامة من ناحیة كما سبقت الإشارة، والمساواة بین الموظفین العمومیین في 
مزایا والتزامات الوظیفة العامة من ناحیة ثانیة، وأخیرا المساواة بین الرجل 

، فیجب تأمین حق المرأة في القیام 15والمرأة في تولي الوظیفة العامة
وفقا لما هو منصوص علیه في القوانین الوطنیة  بالوظائف العامة ومباشرتها
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من ممارسة تلك الوظائف على قدم المساواة بین الرجل والمرأة دون 
  .16تمییز

  المساواة في الحق في التعلیم: المطلب الثاني
یعتبر التعلیم في كل المجتمعات مبدأ دستوري، وهو غایة في حدذاتها، 

كد المؤسس الدستوري ذلك في نص ولقد أ. ووسیلة لتنمیة الفرد والمجتمع
الحق : " على أنهالتي تنص  2016من التعدیل الدستوري لسنة  65المادة 

  .في التعلیم مضمون
  .التعلیم العمومي مجاني حسب الشروط التي یحددها القانون

  .التعلیم الأساسي إجباري
  ."تنظم الدولة المنظومة التعلیمیة الوطنیة

من ذات المادة أعلاه على تكریس مبدأ  كما أكد في الفقرة الأخیرة
تسهر الدولة على التساوي في : " المساواة في الحق في التعلیم فجاء فیها

  ".الالتحاق بالتعلیم، والتكوین المهني
فقد أكد المؤسس الدستوري وفقا للمادة أعلاه وخاصة الفقرة الأخیرة منها 

جوز التمییز في ذلك على أن الحق في التعلیم هو حق متاح للجمیع، فلا ی
للتصرف، بصرف  للاستفادة من هذا الحق، فهو حق للجمیع وغیر قابل 

إذ أنه قد  دین، أو العرق، أو الوضع الاقتصادي، أو الجنس،النظر عن ال
شهدت العدید من الدول عدم المساواة بین الجنسین فیما یتعلق بالحق في 

محرومة من هذا الحق، التعلیم، إذ نجد في أغلب المجتمعات أن الفتاة 
  .وعلى هذا الأساس بین الدستور الجزائري هذا الحق بصریح النص

ویكمن الهدف من وراء ذلك إلى توسیع وتحسین الرعایة في مرحلة الطفولة 
كفالة أن یتمكن جمیع    المبكرة، والتعلیم، وخاصة للأطفال الأكثر ضعفا؛ و

على تعلیم ابتدائي  لحصول والمحرومین، من ا    الأطفال، وخاصة الفتیات
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لزامي ذي نوعیة جیدة؛ والقضاء على التفاوت بین الجنسین في  مجاني وإ
التعلیم الابتدائي والثانوي، وتلبیة الاحتیاجات التعلیمیة لجمیع الشباب 

متساو، وتنفیذ برامج  والكبار من خلال الحصول على التعلیم بشكل 
  المهارات الحیاتیة؛

ء ذلك في الإدراك بأن الحصول على التعلیم وحده لا ویكمن الهدف من ورا
فلا . یتمتعان بنفس القدر من الأهمیة إذ أن نوعیة التعلیم ومدته  –یكفي 

في التحاق الأطفال بالمدرسة فقط، بل یجب علیهم أن یكملوا  یكمن الهدف 
الإنسان القوة الموجهة في  ویجب أن تكون قیم ومبادئ حقوق . الدراسة

   .17لدراسیةالفصول ا
  :الخاتمة

علیه الأساس الذي تقوم من خلال البحث یتبین أهمیة مبدأ المساواة باعتباره 
كافة الحقوق والحریات العامة، فلا معنى للحق والحریة إذا لم یتمتع بها 
الأفراد بشكل متساو دون تمییز بینهم على أساس الجنس، أو اللون، أو 

ستور الجزائري كان حریصا كل الحرص لذلك نجد أن الد. اللغة، أو العنصر
خاصة إذا . على التأكید على هذا المبدأ، وتوفیر الضمانات التي تحمیه

تكلمنا عن حق المساواة أمام القانون، أو أمام القضاء، أو المساواة في تقلد 
الوظائف العامة، وكذا المساواة في الحق في التعلیم في مختلف مراحله، 

جنسین، والتي أكد علیها المؤسس الدستوري الجزائري خاصة المساواة بین ال
  . 2016بموجب التعدیل الأخیر لسنة 

  :الهوامش
                                                             

1- GEORGES Ripert, Le régime démocratique et droit civil 
moderne, L.G.D.J, 1984,p.83.   
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